دارفور: الأطفال في خطر


الغرض من تقرير ’الأطفال في خطر‘
هذا التقرير هو الأول ضمن سلسلة من التقارير حول الأطفال الذين يعيشون في دول تعاني من أزمات غالبا ما يصعب لفت الانتباه إليها. والهدف هو إبراز القضايا الأساسية التي يواجهها أطفال هذه الدول في فترة ما.

 وتسعى هذه النسخة الأولى من تقرير ’الأطفال في خطر‘ إلى طرح السؤال التالي: ما هي القوى التي تشكل حياة أطفال دارفور اليوم، بعد مرور أكثر من عامين على بدء الصراع الذي شرد الملايين وغير موازين الحياة في المنطقة؟ واستنادا إلى الوضع الراهن للأمور، ما هو المستقبل المحتمل لهؤلاء الأطفال، ولدارفور ككل؟

يعتمد ’الأطفال في خطر‘ على ما هو متوفر من تقارير مستقلة وتغطية إعلامية دولية، كما يستفيد من تقارير مباشرة مستقاة من جميع أنحاء دارفور، تشمل أحاديث مستفيضة مع الأطفال والأسر والعاملين في الميدان. ورغم أن النتائج لا توحي بالأمل، ولكنها مستمدة من الواقع الحي.
· الاقتصاد في تدهور سريع بسبب انعدام الأمن وانعكاسات ذلك على التجارة والزراعة وتربية الماشية، مما يؤدي إلى ازدياد الاعتماد على المعونة الدولية. ومن شبه المؤكد أن الصراع من أجل الغذاء سيشتد في 2006.
· 
تزداد الأوضاع سوءا بالنسبة للأطفال الذين يعيشون خارج مخيمات المشردين في المناطق التي لا تصلها المساعدات الإنسانية.
· 
تستمر الهجمات ضد المخيمات والقرى ويواجه المدنيون جملة من المخاطر بما فيها احتمالات تعرض الفتيات والنساء يوميا للاغتصاب أثناء قيامهن بجمع حطب الوقود.
· 
يعيش السكان حالة سجن فرضي، إذ يعجزون عن مواصلة حياتهم بصفة مستقلة ويعيشون على أقل القليل من ضروريات الحياة بدون أمل في حدوث تغيير.
وهذا التقرير لا يقدم أية إجابات، وإنما يكتفي برسم صورة لواقع الأطفال اليوم، كما يقدم موجزا للأوضاع الصعبة التي تغلق في وجوهم كل باب للأمل في مجيء غد أكثر إشراقا ولو قليلا. وهدفنا هو دفع من يمتلكون سلطة التحكم في مجرى الأحداث للتأمل في كيفية تأثير ما يمارسونه من اختيارات وما يتخذونه من إجراءات على أطفال دارفور.
نحن مدينون للعمل المتميز للأشخاص الذين استفدنا من موادهم، وللجهود الجبارة التي يبذلها شركاؤنا المنفذون في دارفور.


أطفال دارفور
مقدمة

بعد انقضاء ثلاث سنوات تقريبا على صراع أودى بحياة عشرات الآلاف وأجبر مليوني شخص على هجر ديارهم، يواجه أطفال دارفور اليوم تهديدات عديدة بسبب تواصل النزاع وانعدام الأمن والجفاف وفشل المحاصيل والانهيار الاقتصادي.
ورغم أن أكثر من 1,5 مليون طفل من الذين يعيشون في مخيمات المشردين وحولها يتمتعون الآن بخدمات اجتماعية لا سابق لها في تاريخ دارفور، فإن الواقع اليومي الحي، الذي يتسم بانعدام الأمن والشلل الاقتصادي، يسيطر على حياة أطفال دارفور - سواء من يعيشون في المخيمات وحولها أو قرابة الـ2,5 مليون طفل غيرهم الذين يعيشون خارجها. ومع غياب بوادر التغيير، فإن هذه العوامل تنبؤ بمستقبل كئيب لجيل بأكمله.

تتسم الحياة اليومية في دارفور اليوم بمناوشات متقطعة وبانتشار أعمال الفوضى، مما أدى إلى حالة سجن فرضي داخل منطقة تتوقف فيها الأنشطة الاقتصادية الأساسية كزراعة المحاصيل وتربية الماشية على مدى تنقل السكان. وقد انهارت الاتفاقات العرفية الهشة بشأن تقاسم الموارد بين المزارعين ورعاة الماشية، وهي اتفاقات كانت تتداعي أصلا تحت ضغط النمو السكاني واستنفاد الموارد. وأدى هذا الوضع بدوره إلى انقطاع سبل العيش أمام أهالي دارفور، بغض النظر عن القبيلة أو المهنة.
لقد ترك كل تحول كبير في مجرى الأحداث في دارفور أثرا عميقا على الأطفال. وعندما نتكلم أو نسمع عن مأساة دارفور – وما اتسمت به من نهب للطعام وحرمان من المياه وتدمير لأماكن الإيواء وغارات قاتلة – يجب أن نتذكر أن ضحيتها الأولى هم ملايين الأطفال المقيمين هناك والذين يشكلون أغلبية السكان. وتكتسب عبارات مثل ’التصفية العرقية‘ و’التشريد‘ معناها الكامل في شكل الحياة الممزقة لأكثر من ثلاث ملايين طفل أجبروا على الفرار بحياتهم عبر الصحراء القاحلة أو يصارعون الموت في منأى عن جهود الإغاثة الإنسانية. وما يعبر عنه في اللغة الدبلوماسية ’بالتجريد من الممتلكات‘ ما هو في نهاية الأمر إلا حجب الطعام عن الاطفال.

بفضل التدخلات الإنسانية ومع نهاية عام 2005، تمكن أكثر من 1,75 مليون طفل يعيشون في المخيمات وحواليها من التمتع بأفضل خدمات اجتماعية في تاريخ دارفور. ومن سخرية الأقدار أن هذه الشريحة من السكان تملك الآن أفضل الفرص للنجاة من الصراع.

وبالمقابل فإن السكان المجاورين المقيمين في المناطق الريفية النائية خارج سيطرة الحكومة وبعيدا عن المساعدات الإنسانية هم الأكثر عرضة للصراع و غياب الأمن الغذائي الذي أصبح الآن حقيقة مزمنة. إلا أنه لا يوجد مكان آمن. وحتى حينما يأمن أطفال المعسكرات من هجمات أخرى فإنهم يظلون معتمدين على غيرهم و يعيشون فى خوف دائم.

عند كتابة هذا التقرير، تلتقي الحكومة والمتمردون في الجولة السابعة من محادثات السلام في أبوجا، نيجيريا – ويبقى هذا المسار الأمل الوحيد لكسر الجمود السياسي. ويتزايد الضغط على كل الأطراف، لأن الخوف كل الخوف أن تستمر الأوضاع في ما هي عليه من جمود في 2006، مما سيقضي على كل أمل في العودة والتأهيل واستعادة سبل كسب العيش. وتنطبق هذه الحقيقة على كل من الحكومة والمجموعات الثلاث للمتمردين الذين لا يتحدثون بصوت واحد.

الغرض من هذا التقرير هو إلقاء نظرة جديدة على حالة أطفال دارفور وعلى العوامل التي تتحكم في تشكيل حياتهم إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2005. وهو يسعى إلى أبراز أهمية التوصل إلى اتفاق فى ابوجا ليس لمصلحة أطفال دارفور فحسب، وإنما من أجل استقرار وتنمية جيل كامل من الشباب في كل السودان. فالحاجة إلى ذلك غابة في الإلحاح. ومع مرور كل يوم  تتضائل قدرة الأفراد على التأقلم وتضمحل فرص الأطفال لتحقيق كامل مقدراتهم. إن الأطفال في دارفور يحتاجون إلى أكثر من البقاء - إنهم يستحقون السلام.

الإطار العام
لا يركز هذا التقرير على الأسباب الجذرية للصراع في دارفور أو على وقعه المباشر، فهذه مواضيع قد تم تناولها باستفاضة في تقارير عديدة صدرت عن الأمم المتحدة ومختلف الجامعات والمنظمات غير الحكومية وغيرها. إلا أن إيراد بضع نقاط تاريخية وقرائن أساسية يساعد على تفهم الحالة الراهنة لأطفال دارفور. فالمنطقة تتألف من ثلاثة أقاليم - دارفور الشمالية والجنوبية والغربية - تمتد على مساحة 000 500 كيلومتر مربع وتضم 6 مليون نسمة. وتبعد المدن الرئيسية بما يزيد على 000 1 كيلومتر عن العاصمة الخرطوم، وهي مسافة أبقت المنطقة على هامش العمل السياسي والسياسات في السودان. وهذا التهميش يمثل واحدة من المسائل المحورية في الصراع الحالي: فهذه المنطقة التي تعاني من الفقر المدقع لم تحض منذ الاستعمار باهتمام السلطات المركزية ولا توجد فيها سوى هياكل وخدمات اجتماعية محدودة.
وقد صنف الصراع بأنه صراع بين قبائل عربية موالية للحكومة تقاتل متمردين أفارقة. على أن المراقبين في السودان وخارجها ينظرون إلى صفتي ’عربي‘ و’أفريقي‘ على أنهما تقسيم زائف نظرا لما يوجد من قرابة بين هذه القبائل التي تدين كلها بالإسلام. وفي الواقع فإن ما يميز بين مختلف المجموعات هو مزيج من الأصول العرقية وسبل العيش. وقد تعايش الرعاة الرحل والمزارعون المستقرون في أمان طوال أجيال، ولكن النمو السكاني، مقترنا بحالات الجفاف التي شهدتها العقود الأخيرة، أدى إلى اضمحلال الموارد ومن ثم إلى التنافس والصراع.
والرأي السائد هو أن شرارة الأزمة الحالية انطلقت من غارة قام بها المتمردون في آذار/مارس 2003 ضد طائرات عسكرية سودانية وجنود سودانيين في مطار الفاشر، عاصمة دارفور الشمالية. وقد شن هذه الغارة جيش التحرير السوداني، بمساعدة محدودة من حركة العدل والمساواة، في محاولة للفت الانتباه إلى مطالبهم بعدم اهمال المنطقة خلال المفاوضات الهامة والمدعومة دوليا الجارية آنذاك لانهاء الحرب مع الجنوب. وقد قامت الحكومة التي فاجأها ذالك الهجوم برد عسكري. وعندما فشلت محاولات القضاء على التمرد قامت مليشيات بديلة مكونة من قبائل الرحل المحلية بإتباع تكتيك سياسة الأرض المحروقة التي تذكر بالحرب في الجنوب.
وهكذا اندلعت واحدة من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية الجارية في العالم حاليا.

الأوضاع الراهنة

أدت موجة العنف الأولى وما تلاها من استجابة إنسانية إلى تقسيم سكان دارفور إلى ثلاث فئات متميزة. تتألف المجموعة الأولى من حوالي مليوني شخص أجبرهم الصراع على مغادرة أراضيهم ويعيشون الآن في مخيمات للمشردين. ويتوزع ما يزيد على 1,8 مليون شخص من هؤلاء على حوالي 200 مخيم داخل السودان، في حين يعيش 000 200 غيرهم في مخيمات للاجئين عبر الحدود في تشاد. أكثر من مليون شخص ضمن السكان المشردين هم أطفال لا يتجاوز عمرهم 18 سنة، من بينهم 000 320 طفل في سن الخامسة أو أقل. وإذا كان أعضاء هذه المجموعة هم أشد الناس تضررا - حيث تعرضوا لشديد العذاب وفقد معظمهم كل ممتلكاتهم - فإن احتياجاتهم الأساسية تلبى بفضل جهود الإغاثة الدولية.

تتألف المجموعة الثانية من المجتمعات المضيفة والتي يبلغ تعدادها 1,5 مليون نسمة. وهذه المجموعة تشمل الأشخاص الذين يعيشون في المدن والقرى ويستقبلون تدفقات النازحين و يتقاسمون مواردهم الضئيلة مع الوافدين الجدد، أو المجتمعات التي ظلت في ديارها ولكن رغماً عن ذلك تأثروا سلباً بانعدام الأمن المادي والغذائي. وبسبب موقعهم، فان المعوقات اللوجستية وانعدام الأمن قد حرمتهم من تلقي الخدمات الاجتماعية حتى قبل اندلاع الصراع.

أما المجموعة الثالثة فتعيش خارج نطاق شبكة الإغاثة وتتألف من أكثر من 3 ملايين شخص موزعين على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة والمتمردين. والمعلومات حول هذه المجموعة نادرة. قد لا تكون لبعض المجتمعات احتياجات ضرورية، لكن بسبب انهيار الاقتصاد وعسكرة الإقليم صار أغلبهم عرضة لعدم الأمن الغذائي لأن سبل كسب عيشهم وتأقلمهم قد استنفدت. ومع تخفيف وضع العقبات من قبل الحكومة ومجموعات المتمردين، بذلت منظمات المساعدة الإنسانية جهوداً للوصول إلى تلك المجموعات التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق. ولهذا فإنه حتى بعد تراجع العمليات العدائيات الرئيسية فان زيادة عدد السكان المتأثرين تواصلت لتبلغ 000 90 فردا فى أكتوبر وحده.
انعدام الأمن

لا يزال انعدام الأمن في دارفور يمثل المشكلة الرئيسية لأهلها. وقد تحولت المواجهة العسكرية إلى مناوشات متفرقة بين المتمردين والقوات الحكومية عبر مناطق متقلبة للسيطرة. وتسببت مواقع هذه القوات في مزيد خنق النشاط الاقتصادي، نظرا لأنها تعوق الوصول إلى الخدمات والأسواق ومناطق الرعي وطرق العبور. إضافة إلى ذلك تندلع نزاعات أحيانا بين مجموعات المتمردين أنفسهم، مما يبعث على الشك في التحالف الهش الذي يجمعهم. ومما يزيد الأمور تعقيدا تسلل المتمردين التشاديين إلى داخل الأراضي السودانية إذ يهدد دعمهم لحلفاء من نفس العرق بتحويل النزاع إلى صراع دولي.

وما زالت الهجمات المباشرة على القرى والمخيمات متواصلة. وأصبحت سرقة المواشي والتنافس على الأراضي الزراعية وعلى طرق الهجرة التقليدية جزءا مهما من الصراع الكبير.

ان التواجد فى مناطق النزاع ليس هو الخطر الوحيد الذى يهدد أمن الاطفال وأسرهم. فالنهب والخطف والضرائب غير القانونية التى تفرضها المجموعات المسلحة غير المنظمة تشكل مصادر أخرى للخطر، خاصة فى موسم الحصاد. وفى ذات الوقت فان الانتشار الواسع للعنف الجنسى فى اطراف المخيمات يمثل استنزافاً لصحة وكرامة وتحركات النساء والفتيات. وكغيره من التهديدات الامنية المختلفة، فإن عدم الاستقرار الاجتماعى داخل المخيمات المكتظة بالسكان يهدد حياة الاطفال لأنه يحول دون دخول موظفي الوكالات الانسانية ويوقف انتظام الخدمات. 

ويتعرض موظفو الاغاثة الانسانية لخطر التواجد فى مواقع تبادل اطلاق النار، وفى بعض الاحيان يصبحون هدفاً للهجمات. ودخول المناطق التى تقع تحت سيطرة المتمردين تمثل خطراً كبيراً حيث صار موظفو المنظمات غير الحكومية والامم المتحدة والاتحاد الافريقى ضحايا لحوداث التعذيب والاساءة والاعتقال والاستغلال والاعتداء الجسدي المؤدي إلى الاصابات والموت.
رغم أن حوادث النهب والخطف لا تخلف دائما ضحايا، لكنها تبطئ جهود الإغاثة وتعيق وصول الاعانات للذين هم فى أمس الحاجة إليها وبذلك تحدث خسائر أفدح من الحادثة نفسها. 

التدخلات الإنسانية

في أعقاب ما كان باعتراف الجميع تأخراً خطيراً فى الاستجابة للكارثة فى عام 2003 وأوائل 2004، ازدادات عمليات الاغاثة بصورة ملحوظة فى منتصف عام 2004 واستمرت فى التصاعد فى عام 2005. بينما ارتفع عدد المواطنين المتأثرين بالصراع من مليون واحد فى نيسان/أبريل 2004 الى حوالى 3,5 مليون فى تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، فقد ارتفع عدد موظفي الاغاثة الوطنيين والدوليين من حوالى 000 1 الى 700 13 خلال ذات الفترة. كما ارتفع عدد الاشخاص الذين يتلقون المساعدة من اقل من 000 500 الى ما يزيد عن 3 ملايين اليوم.
ويمكن التماس الأثر الإيجابي لهذه المساعدات على الميدان إذ تشير دراسة لمنظمة الصحة العالمية في حزيران/يونيه 2005 أن المعدل الأساسي للوفيات بلغ 0,8 من كل 000 10 ساكن في اليوم، أي أدنى من العتبة في الأزمات الدولية البالغة 1 من كل 000 10 ساكن وبنقصان يبلغ ثلاثة أضعاف ما كان عليه المعدل في العام السابق. وتقترن هذه النتائج المشجعة بالنتائج الاولية لدراسة حول الأمن الغذائى والتغذية قام بها برنامج الأغذية العالمى واليونيسف شملت كل انحاء دارفور. وتشير هذه الدراسة إلى أن الوضع الغذائى للمجتمعات التى وصلها العون الانسانى قد تحسن بدرجة كبيرة، حيث انخفضت معدلات سوء التغذية الحاد بين الاطفال الأقل من 5 سنوات من 21,8 في المائة عام 2004 الى 11,9 في المائة عام 2005.
وفي الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2004 إلى حزيران/يونيه 2005، مع بلوغ التشرد ذروته، تضاعف عدد الأشخاص المتؤثرين بالنزاع ثلاث مرات تقريبا، من 1,1 مليون شخص إلى 3,2 مليون. وبما أن توزيع الأغذية هو حجر الزاوية في جهود الإغاثة، يتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يصل عدد الأشخاص المحتاجين إلى معونات غذائية إلى 3,5 مليون شخص في الأشهر القادمة. على أن التغطية الشاملة لأصحاب الحاجة تبقى صعبة المنال، فالتوزيع تعوقه صعوبات إدارية كما يعوقه انعدام الأمن وتزعزع خطوط الإمداد. ولذلك فإنه بالرغم من انخفاض معدلات الوفيات، فقد عادت معدلات سوء التغذية إلى الارتفاع. وتشير الدراسات الاستقصائية للتغذية إلى أن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة تتراوح الآن بين 14 في المائة و25 في المائة.

وإلى جانب المساعدة الغذائية يقع تقديم خدمات طوارئ ترمي إلى منع انتشار الأمراض المعدية وحماية صحة الطفل. وتشمل هذه الخدمات توفير المياه الصالحة للشراب والمرافق الصحية ومراكز الصحة الأولية، إلى جانب القيام بحملات التحصين وتوزيع بعض المواد كالصابون والأوعية البلاستيكية وتنظيم حملات مكثفة للتوعية الصحية. وبفضل البرامج التعليمية الاساسية التي تم إعادة إنشائها فى جميع المناطق المتأثرة بالنزاع، بإمكان الاطفال أن يواصلوا تعلمهم بينما تمنحهم المساحات المخصصة لهم بعضاً من الحماية.
ولكن هذه المساعدات الانسانية لا تصل الا الـ3,5 مليون شخص الذين تشملهم البرامج الانسانية في حين يمثل الـ 2,5 مليون شخص الباقين الذين لا يمكن الوصول إليهم في المناطق الريفية البعيدة تحدياً رئيسياً في العام المقبل.

وإذا كانت هذه الخدمات قصيرة الأجل تساعد على استقرار الحالة، فإنها ضعيفة وتحتاج إلى جهود وأموال ضخمة. وعلاوة على ذلك، فهي خدمات لا علاقة لها بتلبية الاحتياجات طويلة الأجل للسكان، ولا سيما المشردين، وهو أمر يتطلب توفير الأمن لهم لتمكينهم من العودة إلى قراهم، ثم الحصول على مزيد من الدعم لإعادة بناء ديارهم واقتصادهم ومجتمعهم.

الحياة في المخيمات والمجتمعات المحلية المضيفة
أصبحت مخيمات اللاجئين والمشردين رمزا لصراع دارفور ومحورا لمعظم النشاط الدولي. وتعد المنطقة حوالي 200 مخيم، بعضها بالقرب من الحدود مع تشاد وبعضها الآخر يتجمع حول المدن الرئيسية. وتتراوح هذه المخيمات من حيث الحجم من الأكبر في العالم، كمخيم كالما الذي يضم 000 163 شخص، إلى مستوطنات عشوائية غير مسمات تضم بضع مئات من الأشخاص. ويبلغ عدد المشردين حوالي مليونين، بما فيهم نحو 000 200 لاجئ يعيشون عبر الحدود في تشاد. وقد فقد معظمهم كل ممتلكاتهم وأصبحوا يعتمدون على الإغاثة الإنسانية. كما أن المخيمات تؤثر بصورة بالغة على المدن والقرى القريبة التي تؤوي في مجموعها مليون شخص بالإضافة إلى ما تستوعبه من المشردين.

وحسب موظفي الإغاثة الإنسانية فإن الأطفال يعانون من مشاعر شديدة التباين تتراوح من أقصى درجات الشعور بالاستقرار إلى أقصى درجات الشعور بالخوف. ويقابل الشعور بالارتياح للحصول على الأغذية والمأوى شعور لا مفر منه بالخوف من الميليشيات التي تختبئ حول بعض المخيمات. والملل والضجر اللذان يصاحبان الحياة في المخيمات يوازنهما تمكن مئات الآلاف من الأطفال من الحصول على التعليم الابتدائي والتمتع بالمساحات المخصصة لهم بصفة غير مألوفة في دارفور. ويحيط بإقامة المزيد من المباني الدائمة عوضا عن الخيام التي تقام على عجل شعور بالحنين المستمر إلى العودة إلى الديار الأصلية. وينهار الإحساس النسبي بالاستقرار داخل المخيمات أمام الرعب من تركها والتعرض لإمكانية سوء المعاملة والسرقة والاغتصاب والقتل. ومجمل أثر الانتقال بين أطراف تلك المشاعر يمثل واحدة من أسوأ البيئات التي يمكن أن يعيش فيها الطفل: بيئة لا يمكن التنبؤ بمجرياتها وخطورتها.
يعتبر مخيم ”أبو الشوك“، الذي يأوي 000 50 مشرد منهم حوالي 000 30 طفل، من أقدم وأكبر المخيمات في دارفور. وهو يقع على بعد حوالي كيلومتر واحد خارج الفاشر، العاصمة الإقليمية التي يقطنها 000 220 ألف شخص (منهم حوالي 000 30 مشرد من أهالي دارفور)، من بينهم 000 120 طفل. ومعظم المشردين ينتمون إلى أكبر قبائل دارفور، مثل الفير وزارغوا، التي فرت أمام أول موجات العنف في أوائل عام 2004. وقام البعض بالسير مسافة تصل إلى 400 كيلومتر، وهي رحلة تستغرق بضعة أسابيع، ومعهم أطفالهم الصغار.

كان مخيم ”أبو الشوك“ في بدايته يتكون من مجرد أكواخ من القش المجدول مغطاة بتربولين وفرته الأمم المتحدة، أما الآن فيسيطر عليه جو أكثر إيحاء بالدوام. فقد حسن الكثير من سكانه من أماكن سكنهم وحولوها إلى بيوت أمتن من الطوب تقيهم على نحو أفضل من عوادي المناخ الذي يتقلب ما بين حرارة تبلغ حدتها 50 درجة مئوية وأمطار مدرارة ورياح صحراوية تثير دوامات من الرمال اللاسعة. ويتلقى أهالي المخيم ما يكفي لتأمين بقائهم على وجه الحياة، وتبقى حماية صحة الأطفال على رأس الأولويات الحاسمة الأهمية.

إن الغذاء والماء عنصران جوهريان بطبيعة الحال. وتقوم وكالات الإغاثة بتوصيل الحبوب والزيوت وسائر الأغذية الأساسية إلى الأسر في المخيمات(
). وتتوفر المياه المكلورة من 31 بئرا مزودة بمضخات يدوية وخزانات صهريجية. كما تمت إقامة حوالي 300 3 مرحاض. وتوجد ستة مستوصفات للرعاية الصحية الأولية تعالج الأطفال في حالة مرضهم. وأنشئت مدارس ابتدائية كما أقيمت مساحات مخصصة للأطفال ومراكز مجتمعية وهي أماكن تسعى لتخفيف حدة المزيج اليومي من التوتر والخوف والملل. وفي مخيم ”أبو الشوك“، يتابع ما يربو على 000 13 طفل الدراسة الابتدائية في 194 صفا دراسيا، حيث تقوم وزارة التعليم السودانية بتوفير 235 مدرسا. ولكن لا توجد مدارس ثانوية.

وإذا كان هناك بصيص من الضوء يتخلل السحب الداكنة المطبقة على المشردين من أبناء دارفور، فهو يتمثل في خدمات المخيمات التي يحصل عليها كثيرون للمرة الأولى. إذ يمكن لحوالي 80 في المائة من سكان المخيمات الحصول على المياه الصالحة للشراب بينما يحصل 65 في المائة منهم على المرافق الصحية، مما يعمل على حماية الأطفال من الأمراض القاتلة المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال. وتتوفر الخدمات الصحية في كثير من المخيمات، حيث توجد 230 عيادة ثابتة ومتنقلة لتقديم الرعاية الصحية الأولية تصل إلى كل السكان المشردين تقريبا. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن إمدادات الأغذية والمكملات الغذائية عملت على استقرار معدلات سوء التغذية في المخيمات، حسب ما أشير إليه أعلاه. ويتابع حوالي 000 340 طفل يتراوح عمرهم بين 6 و13 سنة الدراسة، نصفهم تقريبا من الفتيات. ويوجد 355 مركزا للأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة وتقدم هذه المراكز خدماتها لحوالي 000 166 طفل و000 2 من المراهقين.

والشاهد على الإهمال الذي لقيته دارفور على مر العهود هو أنه بالرغم من أن الخدمات الصحية والتعليمية التي توفرها جهود الإغاثة الطارئة حاليا هي أفضل خدمات يشهدها تاريخ دارفور، فإن مجمل أثرها محدود ومن المشكوك فيه أن تستديم في الأجل الطويل. فعدد الأطفال الملتحقين بالمدارس لا يزال أقل من 28 في المائة من الأطفال في سن المدرسة في دارفور، وليس هناك ضمان لطول المدة التي سيستمر فيها تقديم تمويل الطوارئ في مجال التعليم. كما لا تزال الحالة الصحية للأطفال هشة. وبما أن نوبات تفشي الأمراض تشكل تهديدا مستمرا فإن العيادات الطبية تبقى في حالة استنفار مرتفعة. وفي المخيمات الكثيفة السكان، يكفي ظهور حالة واحدة أو حالتين من الإصابة بالكوليرا لإشعال فتيل تفشي وباء يمكن أن يودي بحياة المئات.

وعلاوة على ذلك، فلئن كانت المخيمات قد تساعد الناس على البقاء، إلا أنها أماكن يصعب فيها العيش. ولأن كل يوم ينطوي على نضال جديد فإن المشردين يلتجئون إلى الأخذ بمجموعة جديدة من أساليب التأقلم، غالبا ما تشمل الأطفال. فبعض العائلات تحاول كسب مبالغ ضئيلة بالتماس القيام بأعمال صغيرة في المدن، أو بيع جزء من حصص الإعاشة الغذائية المخصصة لها، أو دفع أولادها إلى ممارسة التسول. ويقوم البعض الآخر بزراعة محاصيل هزيلة في أراض مستعارة من مزارعين في المدن المجاورة. وفي داخل المخيمات، يقوم الصبية بصنع الآجر لإقامة المباني المستجدة التي تحول الخيام إلى أكواخ من الطين - وتؤدي بالتالي إلى زيادة استنفاد إمدادات المياه.

ومخيم ”أبو الشوك“، الذي لم يكن له وجود منذ عامين، أصبح الآن ضاحية عشوائية للفاشر. وسكان هذه المدينة، شأنهم شأن جيرانهم في ”أبو الشوك“، لا يجرؤون على الابتعاد عنها كثيرا خوفا من التعرض للاعتداء. وقد تداعي النشاط الاقتصادي العادي مثل الأسواق التي كانت ذات يوم مفعمة بالحيوية. وحاليا يستمد الدخل أساسا من الوكالات الإنسانية. على أن خدمات هذه الوكالات لا تمتد عادة إلى المدن حيث يتعين على الناس دفع رسوم للحصول على المياه والخدمات الصحية والتعليم، وشراء الأغذية من مواردهم الشحيحة. ولهذا ليس من الغريب أن تشيع أنباء عن انتقال سكان الفاشر إلى ”أبو الشوك“ من أجل الحصول على خدمات مجانية، ولا سيما لأطفالهم.

وعلاوة على ذلك، فإن تدفق الناس بأعداد ضخمة على الفاشر، مقترنا بالعجز عن مغادرة المنطقة المحيطة، أدى إلى قلب التوازن الهش بين الناس والأرض رأسا على عقب. ويجري استنفاد الموارد الجوهرية، مثل المياه والحطب، بمعدل مزعج، وهو نمط يتكرر في جميع أنحاء دارفور وعبر الحدود في تشاد. وتستمد الآبار التي تم حفرها في المخيمات المياه من نفس منسوب المياه الجوفية الذي تستعمله الفاشر. ومن جملة 31 بئرا تم حفرها في مخيم ”أبو الشوك“، ستة آبار قد جفت بعد. وقد أدى موسم الأمطار الماضي - وهو الأول منذ أن اكتمل إنشاء الخدمات الإنسانية - إلى إعادة ملء مستودعات المياه الجوفية إلى حد ما. ولكن خبراء المياه شديدي القلق من الأثر الذي يمكن أن يترتب عن حفر الآبار بصورة عشوائية الذي يمكن أن يأدي إلى خفض منسوب المياه في هذه المنطقة القاحلة إلى مستويات متردية.
وفي السابق كانت الأرض القاحلة حول الفاشر مليئة بأشجار السنط التي يصل طولها إلى مترين. ولكن هذه الأشجار اضمحلت الآن، حيث قام بجمعها المشردون بحثا عن الحطب لاستعماله في التدفئة أو بيعه من أجل الحصول على دخل. وتقوم الفتيات عادة بعملية الجمع، حيث يجبرن على السير مسافة طويلة بعيدا عن المخيم كل يوم، يتعرضن فيها لإمكانية الاغتصاب أو سوء المعاملة. على أن هذه الرحلات التي تستغرق ساعات لها أهمية شديدة. فبدون حطب الوقود لا يمكن للأسر أن تعد وجباتها حيث أن المئونات الإنسانية المكونة من الحبوب تتطلب الطهي. وهي مشكلة مزعجة بقدر ما هي بسيطة، ولا حل واضح لها. كما أنها مثال على المخاطر اليومية المتعددة التي تواجه الأطفال في دارفور اليوم.

ما وراء المخيمات في أرياف دارفور
يعيش حوالي 2,5 مليون شخص من أهالي دارفور، البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، في مناطق تقع خارج نطاق شبكة الإغاثة. ولا يعرف سوى القليل عن حالتهم، وإن كان ذلك قد أخذ يتغير في ظل ازدياد قدرة موظفي الإغاثة على الوصول إلى تلك المناطق. أما أولئك الذين يعيشون في مناطق يسيطر عليها المتمردون، والذين لا يعرف عنهم موظفو الإغاثة الإنسانية شيئا يذكر، فإنهم معزولون عن الأسواق والخدمات. والأشخاص الآخرون الموجودون في مناطق تسيطر عليها الحكومة يعيشون في خوف من الجنود والميليشيات، وعادة لا يتركون المنطقة المحيطة مباشرة بأماكن إقامتهم. ويعيش الكثير في قرى صغيرة عبر رقعة شاسعة من الأرض غير المحددة، من بيهم رحل يعجزون عن تحريك قطعانهم على طول مسارات الهجرة الموسمية. وأكبر هاجس بالنسبة لكل هذه الجماعات هو الجوع والعطش.

تشكل ندرة الأغذية والمياه سمة مميزة لدارفور. فأهلها يعيشون على حافة الصحراء، في منأى عن المدن الرئيسية أو الطرق الحديثة للتجارة، مهملين من قبل الحكومة المركزية وبدون أبسط الهياكل الأساسية. وهذه الظروف الخطرة لا تترك مجالا كبيرا للخطأ وتتطلب توفر غريزة بقاء راسخة. وأهل دارفور، شأنهم شأن كثيرين في منطقة السهل الأفريقية، خبروا المجاعة من قبل مرات عديدة آخرها في أواسط الثمانينات. كما عانوا زحف التصحر، مشفوعا بسلسلة من حالات الجفاف، طوال العقود التي تبعت ذلك. وفي السنوات العجاف، اعتمدت الأسر على قدرتها على التأقلم حيث قلل الكبار مما يتناولونه من طعام لكي يتسنى للأطفال أن يحصلوا على النزر اليسير من التغذية، وخرجت الأسر للبحث عن الأطعمة البرية لسد الثغرة القائمة إلى أن يحل موسم الزراعة التالي، وهاجر بعض الكبار إلى العاصمة خرطوم أو إلى دول أخرى بحثا عن عمل لكي يرسلوا الأموال إلى ذويهم.

على أن قدرة الأسرة على إطعام نفسها يمكن أن تتلاشى بصورة بالغة الخطورة بفعل عوامل تتراوح من التقلبات الجوية المفاجئة إلى فساد البشر. وعندما يجتمع الاثنان تحل الكوارث. ويرد تفسير ضاف لذلك في دراسة هامة بعنوان Darfur – Livelihoods Under Siege نشرها مركز فاينستين الدولي لمكافحة المجاعات في جامعة تفتس (بوستون، الولايات المتحدة الأمريكية، حزيران/يونيه 2004). وتأكد هذه الدراسة أنه ”لم يحدث قط من قبل في تاريخ دارفور أن اجتمعت على هذا النحو عوامل تتسبب في فشل استراتيجيات كفالة سبل العيش وفي فقدان الممتلكات. وتشمل هذه العوامل التجريد المنتظم من الممتلكات، وحالات فشل الإنتاج وفشل الأسواق وفشل التمكن من الوصول إلى الموارد الطبيعية وفرض القيود على تحويلات العمال المهاجرين. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أنه لا مفر من حدوث مجاعة في جميع أنحاء المنطقة.“
وتشير النتائج الأولية للدراسة حول الأمن الغذائي والتغذوي في جميع أنحاء دارفور إلى انخفاض معدلات سوء التغذية، إلا ان هناك تباين واضح بين وضع الأطفال في المخيمات وفي المناطق الريفية. فأطفال المخيمات أكثر استقراراً ليس بسبب زيادة الدخل أو الأمن الغذائي، لكن بسبب انتظام  حصولهم على المساعدات الانسانية. وحقيقة الأمر أن الأسر في كل دارفور أكثر فقراً من العام الماضي. في عام 2004، استطاعت 50 في المائة من كل الأسر في دارفور تمويل غذائها اليومي من دخلهم، لكن فى هذا العام لم تقدر سوى 20 في المائة من الأسر على  فعل ذلك. وهذه النتائج تعطي مؤشرا على ما يحدث في المناطق الريفية التي لم توضع تحت المراقبة بعد.

وتعكس الأوضاع السائدة في قرية ناباغايا في دارفور الغربية بعض المشاكل التي تواجه من يبقون في أرضهم. وقد نجت هذه القرية إلى حد كبير من عمليات الحرق والنهب والقتل التي أجبرت أهالي القرى المجاورة على هجر قراهم والالتجاء إلى المخيمات ولكنها كانت بعيدة عن مرمى المساعدة الإنسانية. وتوجد فيها مدرسة ابتدائية، ومنبع واحد للمياه، ولكنها تخلو من مرافق الرعاية الصحية. ويحصل الصبية على الدخل من بيع حطب الوقود أو العمل في أسواق مدينة مجاورة. وقال أهالي القرية الذين تحدثوا مع أحد الزوار في حزيران/يونيه الماضي إن رجال الميليشيات يدمرون محاصيلهم، ويبتزون منهم أموالا كأجر للحماية ويسرقونهم باستمرار. وحسب ما قاله شيخ القرية، فإن ذلك يمثل أحد الأسباب في شعور الناس بالتردد إزاء زراعة محاصيل في هذا الموسم.

وتدبيرا للأمور، عمد أهالي القرية إلى تخفيض عدد وجباتهم من ثلاث وجبات إلى اثنتين تستمدان مما تبقى لديهم من مخزونات الذرة البيضاء والبصل والبامية والزيت. وآل الحال الآن إلى الاقتصار على وجبة واحدة في اليوم، ويمتنع بعض الكبار عن الأكل لأيام من أجل توفير الطعام للأطفال. وهذا الحرص في استعمال الموارد الشحيحة هو الذي أبقى الجميع على قيد الحياة، ولا سيما الأطفال. وفي شهر حزيران/يونيه الماضي، شهدت ناباغاييا أول أمارات الجهود الإنسانية عندما قام فريق من برنامج الأغذية العالمي بعمل مسح للمنطقة. وتترقب القرية الآن وصول شحنات من الأغذية تعينها على المعيشة في الأشهر القادمة. وبالنسبة للأطفال، يبدو من الواضح أن الإغاثة الإنسانية هي السبيل الوحيد للبقاء في الأجل القصير في ظل انعدام القدرة على الزراعة أو العمل. ويبقى من غير الواضح متى ستتمكن أسر القرية، شأنها شأن أسر أخرى لا تحصى في جميع أنحاء المنطقة، من إعادة بناء الأنماط الاقتصادية التي كانت تتيح الاكتفاء الذاتي.

استمرار العنف والصدمات

وفقا لما بينه هذا التقرير، يمكن القول أن معظم دارفور يعيش حالة سجن. فالمدنيون هدف لكل من القوات الموالية للحكومة والقوات المناوئة لها. وفي ظل حالة الحصار هذه، يتفشى الخروج على القانون، حيث تشكل أنشطة قطاع الطرق مصدرا كبيرا للقلق لدى المدنيين في دارفور وموظفي المعونة المحليين والدوليين الذين يساعدونهم والذين يقدر عددهم بـ 700 13.
 ويبقى الأثر النفسي والاجتماعي للأزمة ظاهرا رغم أنه من الصعب تحديد مدى تفشيه، ويتحدث موظفو الإغاثة الإنسانية عن سيطرة نوع من الصدمة الجماعية على المخيمات. ويشعر الأولياء باليأس والعجز، مما يعمل على انتشار شعور بالاستسلام للقدر بشأن مستقبل لا قدرة لهم على التحكم فيه. ويتكلم الأطفال عن ما شهدوه من أحداث العنف وعن شعورهم المستمر بالخوف من الرجال المسلحين الذين يمتطون ظهور الخيل وغالبا ما يبقون على أطراف المخيمات والمستوطنات. وبعد وفاة أو تجنيد كثير من الآباء في المناطق الريفية، تقوم عشرات الآلاف من النساء بتربية أطفالهن بمفردهن، وفي كثير من الأحيان أطفال أفراد الأسرة المتوفين أيضا. والتوتر الذي تعاني منه تلك الأمهات يوميا يمكن أن يضعف كثيرا من قدرتهن على رعاية أطفالهن. وينطبق هذا الوضع على المراهقين الذين يواجهون خطر التجنيد مع المجموعات المسلحة وقوات الدفاع عن المجتمع. والتجنيد ليس دائماً خيار، إنما هو في بعض الأحيان مفضل على التعرض للخطر الذي سوف يصيبهم ريثما يعود الأمن.
وحسب موظفي الإغاثة الإنسانية فإن نسبة ضئيلة فقط من الأطفال تعاني من صدمات خطيرة أو تحتاج إلى رعاية متخصصة. وحضن الأسرة الذي يوفر الحماية له أهمية بالغة. وبعض الخدمات الأساسية، التي تقدم أساسا من المدارس والمراكز المجتمعية، تحاول أن تضفي شعورا بأن الأمور تسير سيرا طبيعيا من خلال الأنشطة الترفيهية والاجتماعية. وينطبق هذا على المراهقين أيضا الذين يتعرضون لخطر إقحامهم في الصراع كمقاتلين. 

والاغتصاب هو أحد أشد أنواع العنف التي تتسبب في الإصابة بالصدمات والموثقة توثيقا جيدا في دارفور اليوم. وتقع حوادث الاغتصاب غالبا عندما تقوم النساء والفتيات بجمع الحطب خارج مخيماتهن(
). ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة، ولكن التقديرات تشير إلى أن عدد حوادث الاغتصاب حول المخيمات تعد بالآلاف.

وجاء في تقرير صدر في الآونة الأخيرة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن ضحايا الاغتصاب يكونون من الأطفال في واحدة من كل ثلاث حوادث يبلغ عنها، وتشير دراسة حديثة قامت بها الأمم المتحدة إلى أن هذا العدد قد يكون أكبر. والأثر المباشر لحوادث الاغتصاب يهدد حياة الضحايا ويسبب لها الروع. وهي تشكل أيضا اعتداء على صميم نسيج الأسر والمجتمعات المحلية، كما تشكل أحداثا شديدة الإيلام تزيد من مشاعر الذل والعجز المتأصلة. وتتمحور الهواجس الأطول أجلا على شفاء الجروح البدنية والنفسية، وفي حالات كثيرة على العناية بالأطفال الذين يأتون ثمرة للاغتصاب والذين غالبا ما تتقبلهم المجموعات المحلية على مضض.
لقد تم تطوير استراتيجيات خلاقة لتقليص تعرض النساء لخطر الاغتصاب، وهي تركز على مساعدة النساء لخفض استهلاكهن من الوقود (وبالتالي التقليل من رحلاتهن خارج المخيم) وبالتنسيق مع دوريات الاتحاد الأفريقي كشكل من أشكال الحماية. ومن الواضح أنه أينما وجدت أو تمركزت دوريات الاتحاد الأفريقي، تتمكن النساء والبنات من جمع حطب الوقود أو الخروج لأغراض ومتطلبات أخرى.

ورغم أن هذه الأساليب تركز على الحماية، إلا أن ما يقدم لمساعدة الضحايا قليل. فقد نادت الوكالات الإنسانية على تقديم العلاج الطبي فوراً ودون أي عرقلة – لكن كان دلك محدودا في أماكن كثيرة بسبب الحساسيات السياسية. وتحاول بعض المنظمات الإنسانية من خلال عملها داخل المدارس وفى المراكز المجتمعية إعطاء الأطفال إحساسا بالاطمئنان من خلال نشاطات ترفيهية واجتماعية تقدم لهم. وتوجد خدمات محدودة لمساعدة الأسر والمجتمعات على  تقبل النساء اللائي تم اغتصابهن. إلا أنه، عموما، يجب تجهيز المخيمات جيداً لتتعامل مع المتطلبات الجسدية الفورية بدلاً عن متطلباتها العاطفية طويلة المدى.

ان الهجمات ضد المدنيين والادلة على الانتشار الواسع للاغتصاب تذكرنا بأنه حتى مع وصول الاطراف المختلفة الى اتفاق، فان دارفور تظل غير أمنة. ان اتفاقية السلام هى خطوة أولى، ولكنها مهمة، نحو مسيرة المصالحة بين مجموعات ينبغى ان تتعايش مع بعضها البعض وتتقاسم الموارد والخدمات والمستقبل المشترك. 

خاتمة

حين تناقش الأطراف المشاركة في مفاوضات السلام بأبوجا تقاسم السلطة والثروات، لا شك أنهم يفكرون أيضا في أفضل الطرق لضمان مستقبل آمن للأطفال.

لكن أطفال دارفور البالغ عددهم 3 ملايين طفل يتحملون وطأة هذه الأزمة، وتبدو آفاق مستقبلهم أكثر قتوما مع مرور كل يوم دون الوصول إلى اتفاق. وقد مات عشرات الآلاف منهم نتيجة للصراع.
يقيم حوالي 1,75 مليون طفل في مخيمات، وبالرغم من تلقيهم خدمات اجتماعية غير مسبوقة، فإنهم يعيشون في حالة حصار ورعب بفعل أحداث الماضي واستمرار الخوف وفقدان الأمل في المستقبل.

و يعيش 1,25 مليون طفل آخرين في مناطق لم يتسن سوى الآن فقط الوصول إليها، تندر فيها الأغذية والمياه وتكاد تنعدم فيها الخدمات تماما. وفي ظل تداعى الاقتصاد بسرعة مستمرة وترك الحقول بغير زراعة وسلب الماشية، تعجز أسر كثيرة عن توفير الطعام لأطفالها. ويخيم شبح المجاعة والعطش على أولئك الذين يعيشون بعيدا عن مرمى الإغاثة الإنسانية.
وضمان البقاء آنيا لاطفال دارفور يقتضي مواصلة وزيادة تقديم المعونة الدولية حتى عام 2006 على الأقل، وربما لفترة خمس سنوات أخرى بعد ذلك. 
ورغم أن البرنامج الإنساني له أهمية جوهرية في إبقاء الأطفال على قيد الحياة في الأجل القصير، إلا أنه غير كاف، كما اتضح ذلك جلياً خلال عقود الصراع الطويلة في الجنوب. لا بد من حل تفاوضي لمنع العمليات الإنسانية من التحول إلى عمليات صيانة ورعاية مرهقة تبقي هذا الوضع الغير مقبول كما هو.

كلما طال أمد استعمال المعونة عوضا عن إيجاد حلول حقيقية، من قبيل إبرام اتفاقات جديدة بشأن الأمن وتقاسم استعمال الأراضي وإيجاد شبكة عاملة من الخدمات الاجتماعية، كلما صار شعب دارفور أكثر اتكالا على الإغاثة الدولية التي ما هي إلا حل سريع الزوال.

وفي الوقت ذاته، فإن احتمال تمتع أطفال دارفور بمستقبل كريم ومستقل احتمال ضئيل. ودلائل المستقبل الاقتصادية الأساسية بالنسبة للأسر، سواء أكانت تعيش في المخيمات أو في خارجها، دلائل لا تبشر بالخير، وتعمل القوى المتأصلة ذات البأس على تقويض النظم التقليدية لتوليد الدخل والحصول على الغذاء وممارسة التجارة. ويعيش أغلب أطفال دارفور بعيدا عن مرمى جهود الإغاثة الدولية الحالية، مما يجعلهم معرضين للوقوع فريسة لسوء التغذية والمرض والعنف والخوف.
إن أطفال دارفور يستحقون نفس الفرص المتاحة لأطفال السودان في الجنوب والشمال. واذا نجحت المفاوضات في الوصول الى اتفاقية شبيهة باتفاقية السلام الشامل بين الجنوب والشمال، فان عام 2006 قد يجلب معه استقراراً للاقليم لأول مرة منذ سنوات. وربما يبدأ اطفال دارفور عندئذ تحقيق آمالهم وأحلامهم التى يحفظونها الان فقط فى اذهانهم. 











	(�)	تشمل حصص الإعاشة اليومية للشخص الواحد ما يلي: 500 غراما من الحبوب المجهزة؛ و50 غراما من حبوب القطاني؛ و50 غراما من خليط الذرة والصويا؛ و30 غراما من الزيت النباتي؛ و6 غرامات من السكر؛ و10 غرامات من الملح.


	(�)	مثال ذلك أن الفتيات في مخيم ”أبو الشوك“ يقمن برحلات ذهاب وإياب تستغرق في المتوسط سبع ساعات أو أكثر. وفي بعض الأحيان تكون المسافات من الطول بحيث تجبر الفتيات على البقاء في الخارج طوال الليل.
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